
 تونــس - وجـــدت القوى السياســـية 
الرافضـــة لقـــرارات الرئيس التونســـي 
قيس سعيد نفسها أمام خيارات محدودة 
للتعامل مع تجميد عمل البرلمان وإعفاء 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي من 
منصبه، وذلك في الوقت الذي فشلت فيه 
محاولات الترويج لتســـييس المؤسســـة 

العسكرية في تونس.
وكان الرئيس قيس ســـعيد قد اتخذ 
قـــرارات لمنع تفاقـــم الأوضـــاع الأمنية 
ضوء  فـــي  والاقتصاديـــة  والسياســـية 
الانســـداد الواضح مـــع الحكومة التي 
تدعمها حركة النهضة. وشـــهدت تونس 
يوم الـ25 من يوليـــو الجاري مظاهرات 
عارمة في مختلـــف المحافظات للمطالبة 

بإنهاء المنظومة السياسية الحاكمة.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة 
تصاعدت في تونس الدعوات 

المطالبة بضرورة حلّ 
البرلمان وإجراء 

انتخابات رئاسية 
وتشريعية 

جديدة، 
في ضوء 

الأزمة التي 
عاشتها البلاد 
والانقسامات 
بين الرئيس 

ورئيسي البرلمان 
والحكومة.

ويرى خبراء أن الخطوة 
التي اتخذها الرئيس قيس 
سعيد جاءت متقاربة جدا 

مع مطالب الشارع الذي 
خرج في عيد الجمهورية الـ64 

للتعبير عن سخطه على الطبقة 
السياسية الحاكمة.

ويعد 
البرلمان، 

الذي 
تسيطر 

عليه حركة 
النهضة 

بالتحالف 
مع 

ائتلاف
 

الكرامـــة وحـــزب قلـــب تونـــس، مـــدار 
صراعـــات سياســـية لـــم تتوقـــف منذ 

الانتخابات التشريعية عام 2019.
وعلى الرغم من اتهام حركة النهضة 
وقـــوى سياســـية أخـــرى للرئيس قيس 
ســـعيد بـ“الانقـــلاب علـــى الدســـتور“، 
إلا أنهـــا وجدت نفســـها أمـــام خيارات 
محدودة للتعامل مع القرارات الرئاسية 
الأخيرة وتنحصر في فتح باب الحوار، 
بحســـب مـــا أكدت علـــى ذلك فـــي بيان 

نشرته يوم الثلاثاء.
وجـــاءت الدعـــوة إلى الحـــوار في 
ظل عـــدم نجاح الترويـــج والحديث عن 
اســـتخدام الجيش في تطبيـــق قراراته 
فكـــرة  اســـتدعاء  ومحاولـــة  الأخيـــرة، 
تكرار الســـيناريو المصـــري في تونس 
على الرغم من الاختلافـــات والتباينات 

العميقة بين الحالتين.
وعمل الرافضون 
لقرارات تجميد 
عمل البرلمان 
لمدة 30 يوما 
على الترويج 
لمسألة وجود 
انقلاب لجلب 
تعاطف دولي 
معهم إلا أن تلك 
الفكرة لم تحقق 
نتائج على هذا 
الصعيد سواء المحلي أو 
الدولي، خاصة أن المؤسسة 
العسكرية مارست دورها في 
حماية المؤسسات السيادية 
منذ اندلاع ثورة 2011، أي 
أنها تتحرك وفقا للضرورة 
الأمنية المستجدة في 
البلاد.
ويقول 
المحلل 
السياسي 
والإعلامي 
التونسي 
كمال بن 
يونس 
إن 

”اعتماد الرئيس قيس سعيد على الفصل 
80 مـــن الدســـتور كســـند قانونـــي غير 
مفاجئ باعتبـــار قدرته على تقديم قراءة 
خبير في الدستور وحريص على احترام 
القانـــون..“، مشـــيرا إلى أن ســـيناريو 
تدخل الجيش في السياســـة الذي حدث 
في بعض البلدان العربية ”لن يتكرر في 

تونس“.
وينص الفصل 80 من الدســـتور على 
أن ”لرئيـــس الجمهوريـــة في حالة خطر 
داهم مهدد لكيان الوطـــن أو أمن البلاد 
أو اســـتقلالها يتعذّر معه السير العادي 
لدواليـــب الدولة، أن يتخذ التدابير التي 
تحتّمها تلك الحالة الاســـتثنائية، وذلك 
بعد استشـــارة رئيس الحكومة ورئيس 
مجلـــس نواب الشـــعب وإعـــلام رئيس 
المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير 

في بيان إلى الشعب“.
كمـــا أن الجيـــش التونســـي يتبـــع 
مباشـــرة تحت قيادة الرئيس، الذي أكد 
مرارا في تصريحات إعلامية أنه ”القائد 

الأعلى للقوات المسلحة التونسية“.
ويؤكـــد بـــن يونس أن ”السّـــبب في 
خروج التونســـيين للاحتفـــال بقرارات 

الرئيـــس يعـــود إلـــى فشـــل المنظومات 
المتعاقبة على الحكم في تحقيق المقاصد 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والمطالـــب 
كالتشغيل وتقليص البطالة وفتح الآفاق 

للشباب“.
واتهمـــت حركة النهضة الإســـلامية 
مـــن قبل المحتجـــين الذين خرجـــوا إلى 
الشـــوارع فـــي 25 يوليو الجـــاري بأنها 
والمنظومـــة  الحكومـــات  وراء  تقـــف 
السياســـية التي اتهمت بدورها بالفشل 
في إيجـــاد مخارج للأزمات السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
ومنذ صدور القرارات الاســـتثنائية 
التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تطرح 
تســـاؤلات عديدة بشـــأن البدائـــل أمام 
الأطراف الرافضـــة لتلك القرارات والتي 
اعتمدت علـــى الفصل 80 من الدســـتور 
بهدف إنقاذ الدولة التونســـية من خطر 

داهم.
محمد  التونســـي  الخبيـــر  ويقـــول 
ضيـــف اللـــه، وهو مـــؤرخ وأســـتاذ في 
الجامعـــة التونســـية إن الحـــوار هـــو 
الخيـــار الأنســـب اليـــوم للخـــروج من 

الوضع الراهن.

ويضيـــف ضيـــف اللـــه أن ”رئيـــس 
الجمهورية اختار التوجه إلى المنظمات 
عوضـــا عن الأحزاب.. وهذه المنظمات لم 
تكن في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة 
(1957-1987) وزيـــن العابديـــن بـــن علي 
(1987-2011) تتدخـــل في السياســـة إلا 

للمؤازرة أو دعم الرئيس“.

وكان الرئيس سعيد قد عقد اجتماعا 
فـــي قصر قرطـــاج مع كل مـــن نورالدين 
الطبوبـــي الأمـــين العام للاتحـــاد العام 
للشـــغل، وســـمير ماجول رئيس اتحاد 

والصناعـــات  والتجـــارة  الصناعـــة 
رئيس  بودربالة  وإبراهيـــم  التقليديـــة، 
الهيئة الوطنيـــة للمحامين، وعبدالمجيد 
الـــزار رئيس اتحـــاد الفلاحـــة والصيد 
رئيســـة  الجربـــي  وراضيـــة  البحـــري، 
ونائلـــة  للمـــرأة  الوطنـــي  الاتحـــاد 
النســـاء  جمعيـــة  رئيســـة  الزغلامـــي 

الديمقراطيات.
”رئيـــس  أن  اللـــه  ضيـــف  واعتبـــر 
الجمهورية اســـتبعد الأطـــراف الفاعلة 
في البرلمان أو بقية الأحزاب السياسية، 
ويمكن أن يعلن عـــن خارطة طريق دون 
العـــودة إلى الأحزاب.. لكـــن ليس هناك 

طريق واضح“.
وأردف ”موقـــف رئيـــس الجمهورية 
بـــين الـ25 والــــ26 من يوليو بـــدا وكأنه 
وجد وضعـــا غير الـــذي كان يتصوره.. 
خطابـــه في الـ25 من يوليـــو كان بلهجة 
حاسمة، لكن في اليوم التالي كان خطابه 
عقلانيا هادئـــا“، معربا عن اعتقاده بأن 
”المنظمـــات الوطنيـــة تُوجـــه نحـــو هذا 
الخيار.. أعتقد أن الاتحاد العام للشـــغل 
مثلا يمكن أن يتدخل ويكون له تأثير في 
هذه المرحلة، ويدفع نحو الحوار لرســـم 

أفق مستقبلي“.
وقـــال إن ”الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل يتبنى الحوار خاصـــة أنه دعا 
إلـــى التمســـك بالديمقراطيـــة والحلول 
السلمية، وهو أول من طرح فكرة الحوار 

في نوفمبر 2020“.
ومـــن جهتـــه يـــرى الإعلامـــي كمال 
بـــن يونـــس أن ”المعارضـــة التونســـية 
ســـتتحرك وســـتضغط بالتّعـــاون مـــع 
النقابات العمالية، لتقليص مدة اعتماد 
هـــذه الإجراءات الخاصـــة بتجميد عمل 

البرلمان لشهر واحد“.
وأضـــاف أن ”حوارات تجُـــرى الآن 
لضمان الاتحاد العام التونســـي للشغل 
(أكبر منظمة عمالية) وأحزاب سياســـية 
عديـــدة لتقديم تنـــازلات لهـــا لتأكيد أن 
الإجـــراءات والقرارات ظرفيـــة والهدف 
منها الخروج من مسار الأزمة السياسية 
الشـــعور  فرضـــت  التـــي  الاســـتثنائية 
بالخطر بسبب تراكم المشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية“.
وأوضـــح أن ”مـــن بـــين الاقتراحات 
المقدمـــة ما طرحه أحمد نجيب الشـــابي 
منـــذ  الجمهـــوري  بالحـــزب  القيـــادي 
تنظيـــم  وهـــو  الثمانينـــات  أواســـط 
انتخابـــات برلمانيـــة ورئاســـية مبكـــرة 
بعـــد  أشـــهر)   6) وجيـــز  ظـــرف  فـــي 
والدســـتور  الانتخابي  القانـــون  تعديل 
لتوســـيع صلاحيات رئيس الجمهورية 

المقبل“.
وتابـــع ”مـــن بـــين الشـــروط أيضا 
وجـــوب  فـــرض  طرحهـــا  المرتقـــب 
المرشـــحين  السياســـيين  تحصيـــل 
لانتخابـــات البرلمـــان عتبة محـــددة من 
الأصـــوات، لتتوفـــر لاحقا أحـــزاب لها 
وزنهـــا لا حضـــور 15 كتلة فـــي البرلمان 

الحالي“.
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محمد ضيف الله

 تونــس - يترقـــب التونســـيون مـــا 
ســـتكون عليـــه خارطـــة الطريـــق فـــي 
المرحلـــة المقبلة بعد القرارات الرئاســـية 
التي تم بموجبها تجميـــد عمل البرلمان 
وإعفـــاء رئيـــس الحكومة مـــن منصبه 
واتخاذ مجموعة من القرارات لتســـيير 
دواليـــب الدولة طـــوال الأيـــام الثلاثين 

القادمة.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
أن لجـــوءه إلـــى الفصـــل ثمانـــين مـــن 
الدســـتور جاء على خلفية وجود ”خطر 
تواجهـــه البـــلاد في ظـــل أزمة  داهـــم“ 
سياســـية عميقة أدت إلى شلّ الحكومة 

والمؤسسات العامة.
وجمّـــد الرئيس ســـعيّد ليـــل الأحد 
الماضي أعمال البرلمان لمدة شـــهر وأعفى 
المشيشـــي مـــن مهامـــه وتولى بنفســـه 
الســـلطة التنفيذيـــة، فـــي خضـــم أزمة 
تداعيات  فاقمتها  واجتماعية  اقتصادية 

جائحة كوفيد – 19.
ثمّ أعفى يـــوم الاثنين وزيـــر الدفاع 
العـــدل  ووزيـــرة  البرتاجـــي  إبراهيـــم 
بالنيابـــة ووزيـــرة الوظيفـــة العمومية 
والناطقـــة الرســـمية باســـم الحكومـــة 

حسناء بن سليمان من مهامهما.
واعتبر الرئيس التونسي أن ”الخطر 
واقع بالنســـبة إلـــى الوضع الاقتصادي 
وأن  العمومية“،  والمرافـــق  والاجتماعي 
”العديـــد من الملفـــات فـــي كل القطاعات 
صـــارت تســـير بناء علـــى الـــولاء لذلك 

الحزب أو ذاك اللوبي“.

ويـــرى الباحـــث السياســـي صلاح 
الدين الجورشـــي أنّ ســـعيّد ”أمام تحدّ 
كبير ليظهر للتونسيين والعالم أنه اتخذ 

القرارات الصائبة“.
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  ومنـــذ 
التـــي أطاحـــت بالرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي قبل عشـــر ســـنوات، 
لم تتمكـــن الحكومـــات المتعاقبة، التي 
وضعـــت البـــلاد على ســـكة الممارســـة 
الديمقراطية، من إيجـــاد حلول لأزمات 
عـــدة أبرزهـــا ارتفـــاع نســـبة البطالة 
وســـوء الخدمـــات العامـــة الأساســـية 
وتدني القدرة الشـــرائية وكلها شـــكّلت 

مطالب الثورة.

وأدى ذلــــك كلــــه، فيما تثقــــل الديون 
الخارجية ونســــبة التضخم كاهل البلاد، 
إلــــى تنامــــي الغضب الشــــعبي على وقع 
الصراع  واحتدام  سياســــية  انقســــامات 
على الســــلطة منذ انتخابــــات عام 2019. 
وعُينّ منذ ذلك الحين ثلاثة رؤســــاء وزراء 
لم يتمكــــن أي منهم من تشــــكيل حكومة، 
وأُعفي آخر من مهامه بعد ســــتة أشــــهر، 
وســــط أزمــــة اجتماعية وأخــــرى صحية 

حادة.

وجاءت قرارات الرئيس قيس ســــعيّد 
بعد نهــــار تخللته تظاهرات واســــعة في 
مــــدن عــــدّة مناهضة للحكومــــة وتحديداً 
لكيفية تعاملها مع تفشــــي وباء كوفيد – 

19 بعد تسجيل طفرة في الإصابات.
وأدت جائحــــة كورونــــا إلــــى تفاقــــم 
المشــــكلات الاقتصاديــــة، فالأمــــر يفســــر 
جزئيــــا مســــاندة الكثير من التونســــيين 
لقــــرار الرئيس قيس ســــعيّد تعليق عمل 

البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وطالــــب الآلاف مــــن المتظاهرين بحل 
البرلمــــان، فــــي وقت يشــــعر الــــرأي العام 
التونســــي بالغضــــب مــــن الخلافات بين 
الأحزاب الممثلة فيه، ومن الصراع المستمر 
بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم 
حركة النهضة وبين الرئيس سعيّد، وهو 

أمر أدّى إلى حال من الشلل.
لكن تونســــيين كثيرين أيضــــا نزلوا 
إلى الشــــوارع لإظهــــار الدعم لمــــا وصفه 
الرئيس بأنــــه محاولة لإنقاذ بلد يتهاوى 
بما يعكس الغضب من المحنة الاقتصادية 

والشلل السياسي.
ووصف حزب النهضة، الأكبر تمثيلاً 
في البرلمان، إجراءات ســــعيّد الأحد بأنها 
”انقلاب علــــى الثورة والدســــتور“، لكنه 
عبّر عن اســــتعداده لانتخابات تشريعية 
ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان 

حماية المسار الديمقراطي.
لكــــن يتعــــينّ قبل انتخابــــات مماثلة، 
وفــــق ما قال القيادي فــــي حركة النهضة 
نورالديــــن البحيــــري لوكالــــة الصحافة 

الفرنسية، أن ”يستأنف البرلمان نشاطاته 
ويصار إلى إنهاء الســــيطرة العســــكرية 

عليه“، حسب قوله.
ودعــــت النهضة إلى ”حــــوار وطني“ 
لإخــــراج البلاد مــــن أزماتها السياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
ويــــرى مراقبــــون أن الأمــــور باتــــت 
هادئــــة، وأن قــــرارات الرئيــــس ســــعيد 
صارت أمــــرا واقعا وأن حركــــة النهضة 
ليس أمامها ســــوى أن تتفاعــــل مع تلك 
القــــرارات حتى لا تجد نفســــها في عزلة 

تامة عن المشهد.
وكان ســــعيّد أعلن الأحد أنه سيتولى 
”الســــلطة التنفيذيّــــة بمســــاعدة حكومة 

يرأســــها رئيس الحكومــــة ويُعيّنه رئيس 
الجمهوريّة“.

لكــــن الجورشــــي يعتبر أن ”ســــعيّد 
ســــيكون حذراً جــــداً في عمليــــة اختيار 
رئيس الحكومة المقبل لأنه يريد شــــخصاً 

يثق به ويشاطره السياسات نفسها“.
ويتعينّ على الحكومة المقبلة تحسين 
الظروف المعيشــــية للتونسيين، في وقت 
تطالــــب منظمــــات غيــــر حكومية تحظى 
بنفوذ واسع سعيّد بوضع خارطة طريق 
مع جدول زمنــــي مفصّل. ويخول الفصل 
ثمانــــون مــــن الدســــتور الرئيــــس اتخاذ 
تدابير استثنائية ”في حالة خطر داهم“، 

دون أن يحدد طبيعتها.

خارطة الطريق أول التحديات أمام الرئيس التونسي للدفاع عن رؤيته

د سيكون 
ّ
الرئيس سعي

 في عملية اختيار 
ً
حذرا

رئيس الحكومة المقبل

صلاح الدين الجورشي

خيارات تعامل النهضة مع قرارات الرئيس قيس سعيد 

تبقى محدودة
فشل الترويج لفكرة عسكرة التحركات الأخيرة لكسب التعاطف داخليا وخارجيا

ــــــق الوحيد أمام القوى السياســــــية الرافضة لقرارات  ــــــدا الحوار هو الطري ب
الرئيس التونســــــي قيس سعيد وعلى رأســــــها حركة النهضة الإسلامية في 
ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشــــــها البلاد مــــــن أزمات صحية واقتصادية 

واجتماعية تستدعي البحث عن طريق للخروج بأقل الأضرار.

مطلب الشارع 

بين الرئيس 
ورئيسي البرلمان 

والحكومة.
ويرى خبراء أن الخطوة 
التي اتخذها الرئيس قيس
سعيد جاءت متقاربة جدا
مع مطالب الشارع الذي 

خرج في عيد الجمهورية الـ64
للتعبير عن سخطه على الطبقة

السياسية الحاكمة.
ويعد 
البرلمان،

الذي 
تسيطر 
عليه حركة

النهضة 
بالتحالف 

مع 
ائتلاف

الفكرة لم تحقق 
نتائج على هذا 
الصعيد سواء المحلي أو 
الدولي، خاصة أن المؤسسة 
العسكرية مارست دورها في 
حماية المؤسسات السيادية 
منذ اندلاع ثورة 2011، أي 
أنها تتحرك وفقا للضرورة 
الأمنية المستجدة في 
البلاد.
ويقول 
المحلل
السياسي 
والإعلامي 
التونسي 
كمال بن 
يونس 
إن 

مفاجئ باعتبـــار قدرته على
خبير في الدستور وحريص
القانـــون..“، مشـــيرا إلى
تدخل الجيش في السياسـ
في بعض البلدان العربية

تونس“.
0وينص الفصل 80 من ال
”أن ”لرئيـــس الجمهوريـــة

داهم مهدد لكيان الوطـــن
أو اســـتقلالها يتعذّر معه

م

لدواليـــب الدولة، أن يتخذ
تحتّمها تلك الحالة الاســـ
بعد استشـــارة رئيس الح
مجلـــس نواب الشـــعب و
المحكمة الدستورية، ويُعلِن

في بيان إلى الشعب“.
كمـــا أن الجيـــش التو
مباشـــرة تحت قيادة الرئي
مرارا في تصريحات إعلام
الأعلى للقوات المسلحة الت
ويؤكـــد بـــن يونس أن
خروج التونســـيين للاحت

قرارات الرئيس قيس سعيد 

اعتمدت على الفصل 80 من 

الدستور بهدف إنقاذ الدولة 

التونسية من خطر داهم


